
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم رقم ۱۷۳۲ لسنة ۹۲ قضائية، جلسة ۱۳ / ٦ /
۲۰۲۳ – دائرة الاثنين )ج(، أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من
المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع،
وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ
إصداره – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن

فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد
المداولة قانوناً. حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر قانوناً .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدائه بجرائم إحراز جوهر
الميثامفيتامين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وسلاح ناري غير مُششخن
وذخيرة بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق
الدفاع، ذلك بأنه أطرح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على
تحريات غير جدية لشواهد عددها بما لا يسوغ ، واستند بصفة أساسية إلى التحريات رغم
عدم صلاحيتها بمجردها دليلاً للإدانة لجهالة مصدرها، كل ذلك مما يعيب الحكم بما
يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من
شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال ضابط الشرطة ومن تقريري المعمل
الكيميائي والأدلة الجنائية  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها
لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق
تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني
عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – وأقرت
النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا
بالقانون .لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه

لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
لما كان ذلك . وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها
معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً
أساسياً على ثبوت الجريمة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهم في
حق الطاعن قد جاء مقصوراً على أقوال شاهد الإثبات وما أسفر عنه التفتيش من إحراز
المخدر المضبوط وما ثبت من تقريري المعمل الكيميائي والأدلة الجنائية ولم يتساند في
ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب ، ومن ثم
فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون

على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

تقدير جدية التحريات 
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